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 ن مؤسّساتة... لا إدارة بدولا دولة بدون إدار 

 
 جان العلّية

 للمناقصاتالمدير العام  
لقاءها على تراكمات سابقة، يبقى الثابت أن إضافاتهم 2016تبدّد حلم دولة القانون في عام  ، انحدرت الأمور نحو الهاوية. مهما حاولوا الهرب من المسؤولية وا 

لمصالحهم الخاصّة، اعتمدوا فدرالية الطوائف روا الدستور، زرعوا القضاء والإدارة بالأتباع والمحاسيب اللامحدودة كانت الحاسمة في تسريع الانهيار. سخّ 
 والأحزاب بأبشع صورها في المؤسّسات، فعطلوا عملها، تبخّرت وتكرّرت وعودهم العرقوبية ورحلت الى سنين قادمة بمسمّيات مختلفة.

 
اسي، فالتباين في الآراء والمواقف حيال الأمور السياسية ان وجهها السيلطة جديدة عن الانتخابات التشريعية، أياً ك، مع انبثاق س2022يبقى الحلم قائماً لعام 

لسياسي الذي يقتنع طبيعي، أما غير الطبيعي فهو إهمال موجب المحافظة على المؤسسات، لتبقى لنا الدولة يمارس كلّ منا من خلال دستورها وقوانينها العمل ا
 به.
 

حايد البداية، وأي خطة لا تنطلق منها لا أفق لها. بداية الخلاص بفصل المؤسسات عن السياسة من استعادة الإدارة والقضاء لدورهما المستقل الكفوء والم
المالية العامة، في الاقتصاد، في  وتدعيمها بالأكفاء، ورفع اليد عنها بترحيل الأزلام منها. البداية بخطة إنقاذ، مبنيّة على قواعد الحوكمة، تحاكي الواقع في

 ي ظل نظام مركزي قوي صلب، لا نجاح لأيّ لامركزية إدارية لا تستند إليه.الإدارة، في القضاء، ف
 

دقيق جنائي في عملية تبداية تطهير ذاتية وحقيقية للمؤسسات عبر لجنة تقييم استثنائية مستقلة ومحايدة، لأداء كل من تعاطى الشأن العام، بالتزامن مع إطلاق 
 ى قاعدة "هي ذي الفأس ملقاة على جذوع الشجر، كل شجرة لا تثمر تقُطع...".القطاع العام تشمل ثروات العاملين فيه، عل

 
وفقاً للأهواء اينة، عندما نحرّر المؤسسات من الارتهان ونعيدها الى الوطن، نذهب الى الصناديق والبنوك لنضع الخطط، فتكون لمؤسساتنا أرقام موحّدة لا متب

جل، ولن يقول العالم، أمام "مسؤولينا"، لا نثق بإدارات الدولة، وهم يبتسمون الابتسامة المخزية. نتجرّأ ونطلب رأس والولاءات، لنطلب رأس المال التشغيلي العا
 ر التجربة المتمادية من التسعينيات، على أمل أن لا يعطّلالمال الاستثماري للمشاريع من دون أن يسألونا هل لديكم إدارة قادرة على المتابعة، وهم يخشون تكرا

 أحد بذريعة "الصناديق بطيئة".
 

 دعونا نحلم، دعونا نعمل، لا دولة بدون إدارة، لا إدارة بدون مؤسسات.
 


